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الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية والحق في الخصوصية أثناء إجراءات 
  الاستدلال

  دراسة مقارنة
  الباحث/ يعقوب يوسف أحمد آل علي

  قدمةالم
ال ة  ة عال ا ة اج ل  ماً ت ة ع ه لاش أن ال ت  ان فهي ت ة للإن

داً و  ا وج ا الارت ان تل ه الإم ه و ان عي لإن قي وال اس ال ماً فهي الانع ع
اته ان ح انة وض ل ص اله في س ان ون اع الإن ث م خلال ص ع  ،ال ف

فاضات ال رات والان ة على ال س ان م ي  ام ال ب ض ال ع ها ال ي أشعل
ات ق وتأك ال ق اع ال اً ألا وه ان ن واح اد  اع  ،اع  ا ال ة ه ان ث ف

ات  ق وال ق ه ال ة إلى ت ه اس ها ال لف أن مات على م أن تع ال
ع بها ها وال ارس ان م ها ل ان ها وق    .في دسات

ات العامة  ل ال وحات ح ار ومفا و ه الآونة م أف دد في ه لعل ما ي
ت  ق م ق ه ال اً م ه ة، مفادها أن  قة ق اساً ل ع انع ان،  ق الإن وحق
ني  اسي وقان اعي وس في واج ر فل ة ت رها ث ه ان  ان ذاته؛ ون  د الإن ج ب

  ل. 
اقع، إن ال ال اه وال لها في ال ان، ت أص ق الإن م حق ها مفه ي ي عل

ة في ال ي ة وال ا ة والاج اس ق ال ق ه ال ي أن ه ع ا  افة. وه لها  – 
ضعي افة. –ال ة  ان ارات الإن اج ال   هي ن

: ده ل ج ي ب ان، ي ق الإن ق الي  ام ال ه أن الاه ا لا ش    وم
ا ة، ما أنأوله ان ارات الإن ة –ه ال ي ة  –ا في ذل ال ل راف م  وم

س لعلاقات  ل وت از الع ة ل م او ان ال ت الأد ه اعي، ح  ل الاج لل
رات ال  ا قام ال لة؛  ة على ال والف ة قائ ا رة  –اج ة وال ن رة الف ال

ة ان والاس –الأم اه ال ات العامة، ل ان وال ق الإن سخ ثقافة حق اد، وت
ة  ن مات قان نها م خلال م ها، وت ماء شع ات ب ق وال ق ه ال ي ه وت

ة. اخل ة على م ال ال اس   م
ا ه ق وثان غ م أن حق ة، على ال ول ا العلاقات ال ولي وت قارب ال ، زادة ال

عات ذا ض ان هي م ال اخلي أصلاً. الإن أ ال   ت ال



  دراسة مقارنة لخصوصية أثناء إجراءات الاستدلالالإجراءات الماسة بالحرية الشخصية والحق في ا

  الباحث/ يعقوب يوسف أحمد آل علي

 

١٣٠٥ 

ع  ام ال ع م اه ان  ق الإن ق اي ل ي وال اضح وال ر ال ه فال
ة في العلاقات ب  اس ة ال اح اساً م ال اً ح ع ه  ع ع، و ض ا ال ولي به ال
ز  اح م أب عاص  ي ال ي والإقل ولي العال ام ال ع في ال ول، ل ال

امات ا امٍ.الاه اضعة ل دولي م   ل
لاً ع  هاً. وف عاً أو  ان  ق الإن ق ول  عي أن ته ال ، فإن م ال ل ل
ة  ا ق اراً ل ة م ول ح في عال العلاقات ال ان أص ق الإن ام حق ، فإن اح ذل

غ ، على ال فا ه ال ها به ول على تأك ت ص ال اً ما ت ، ودائ ة ال  م أن
لها. ها ح لاف وجهات ن   اخ

ة  ّ ذاتها م  سام ها  غ ما ف ان، ب ق الإن ات العامة وحق ب أن ال
اخلي  ي ال ع ف، على ال ع ام وال ل معّضةً لإساءة الاس ة، فإنها ت ان للإن

اء. ولي على ح س   وال
: مشكلة الدراسة.

ً
  أولا

اؤل   ل في ال راسة ت لة ال اردة في م ني ال اع القان ة الق فا الي: ما م  ال
ة  ة لل ائ ة ال ا ا  ال ة  ل ة والإن ن ة والف ة وال عات الإمارات ال

ة العامة؟ ل اجهة ال ة في م   ال
  ثانياً: تساؤلات الدراسة.

ة لل في سلامة ال وال في الأم ال )١ ائ ة ال ا ي وال ك ت ال
؟ مة ال   في ح

اصة؟ )٢ اة ال مة ال ة لل في ح ائ ة ال ا   ك ت ال
ة؟ )٣ ة ال ة لل ن ة القان   ما هي ال
ة؟ )٤ ة ال ال اسة  ائ ال ة ال   أي ت ذات
؟ )٥ ائ ه ال و ه   ما هي ش

  ثالثاً: أهمية الدراسة.
ة في أن ة ال اح راسة م ال ة ال ة، ت أه ائ ة ال ا ة ال ها ت ما

ة  ة ال ال اصة  اع ال ان الق ا، و ه ة والعلاقة ب ة ال ة ال وما
ة  ،ذاتها قة  ق ل ل على حق نها ت ة خاصة  ة أه ه ال ل ه إذ ت

ي وحقه في  ة وحقه في الأم ال لامة ال قه في ال قائه ف ان ولازمة ل الإن
الي لا ح  ال اني و ان الإن عة تع ال لها م اصة  اة ال مة ال وحقه في ال

ال ل م الأش أ ش ض لها  ع ارها أو ال ق ذاته  ،ز إه ي في ال ع ا لا ألا أن ه
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ان ة الإن ان ل لاق الع ة  إ ارسة ال ورة م ي ض ع ا  ا اتف وان ف ارسها 
ة ق ال ق ال ع  اد  وال ن الأف ان  غها الق ي ت ا ال عاي وال وفقاً لل

ات الآخ اته مع ح م ب ح ل مل أنه  ،ب اق مع ل د في ن ك الف ف
اة العامة  ال ة  ار ال ا  م أ ة ألا انه مل ات ه ال غ قه وفقاً ل ع  ه و ارس ح

ة ول ل ال ا في ح ،وت ه ذات وه ها ما ت ة أه ي لات ع ه أم شائ ي م
رتها على ت اقها وق اها ون ع م ة وهي ت ائ ة ال ا ع  ،ال اد م ال الأف

ض الاخ له ة دون تع    .ه ال
  رابعاً: أهداف الدراسة.

ة: ال اف ال ق الأه راسة ل عى ال   ت
ة )١ ا ة م ح ائ عات ال قف ال ان م ها. ب اص افة ع ة في  ة ال   ال
ي م ال  )٢ اوزات ال ة أو ال ة ال ائ ض ال ي تع ج ان الأفعال ال ب

اد. ة للأف ة ال ة العامة ض ال ل ر م ال   أن ت
ة العامة  )٣ ل ل ال ي تقع م ق ة وال ة ال ي تقع على ال ائ ال ان ال ان أر ب

اتها في ان عق قارنة. و عات ال   ال
ة. )٤ ة ال اء على ال ة للاع ن ي الأثار القان   ت

ا
ً
  : منهج الدارسة:خامس

ة  ا ي لل ار اق ال ع ال ي، وذل م خلال ت ار هج ال راسة على ال تع ال
راسة ال ع ال ا ت ة،  ة الق ة والأج ان الع ة في الق ة ال ة لل ائ هج ال

ة،  ة وال ة ال اح راسة م ال ع ال ض افي ل صفي م خلال تق وصف  ال
ع ال  ع الإماراتي وال قف ال اء مقارنة ب م قارن م خلال إج هج ال وال
ة  ة ال ة ال ا عل  ا ي ة  عات الأج ع ال ي و ن ع الف وال

اً. ائ   ج
راسة:   تق ال

ي: الأولال  ال في الأم ال اسة  اءات ال   الإج
قاف ل الأول: الاس   ال

اني: ال ل ال   ال
اني ة: ال ال ص ال في ال اسة  اءات ال   الإج

ف ل الأول: ال   ال
اني ل ال اتال ال ة ال ا   : م
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  المبحث الأول
  الإجراءات الماسة بالحق في الأمن الشخصي

ة:س في  ال وع ال ي م خلال الف الأم ال اسة  اءات ال ل الإج ا الف   ه
  ولالمطلب الأ

  الاستيقاف
قاف؛ وم ث ل  ا ي الاس اد ن ة الات ائ اءات ال ن الإج ل ي قان
لال  اءات الاس اء م إج إج قاف  اء الاس ف الق قاف، ولق ع ع الاس ف ال ع

م  ق اء  ف أنه "إج ائ أو  ل ال ع ال ة العامة على س ل ه رجل ال
وف ره ال اه ت غه اش ها  ت ة العامة إذا ما )١(م ل جل ال اح ال ، وه أم م

ئ  هات على ن ي ضع ال وال ارا في م ه واخ ة م ا ه  وضع ال نف
ة لل و ل خل رجل ال م ت ل ورة ت ف ع ح/ع ض قة ال ال

قف   .)٢(ال
اء  انه "إج فه الفقه  ع اء، ح  فه الق ا ع قاف ع ج تع الفقه للاس ولا 
ه  انه ووجه ه وع اله ع اس ل ل قاف عاب س ة العامة ا ل جل ال اه ل ق  

ال ذل ى ال  .)٣(إذا اق
قاف: و الاس   ش

ة العامة أو مأم ل ارس رجل ال ي  ه وحقه في  ل ائي سل ر ال الق
و هي: ة ش اف ع قاف ت   الاس

                                                 
ة )١( ا جل ة العل اد ة الات ة، س  ۴/۲۰۰۲/ ۲۰۰۲ ح ال ادرة ع ال ام ال عة الأح م
 .۵۲۲، ص۸۳رق  ۲
ة  )٢( ة: جل ق الإمارات ة ال ع رق ۲۰ /۱/ ۲۰۱۰ح م ة  ۱۳۲۳، في ال  ٤، س ۲۰۱۰ل

، ح  ق اد ال ة م ي، ص . ۸ق.)، سل اء، أب  ة الق ماي  ۲۷؛ راجع نق م في ۲۱۴دائ
ام م۱۹۸۱ عة أح ، م ، م ق اي  ۱۱نق  ٥٤٧، ص ۱۰۱، رق ۲۳ة ال ، س ۱۹۷۱ي

ة العامة أن ٥٤، ص ۸، رق ۳۰ ل جل ال اه  ل ق اء  قاف ه إج ان الاس ي  ، ح ق
ال على اساس انه له  ى ال ه إذا اق ه ووجه ل اقام ه وم م ه وح أله ع ه قف ال ل ي

ه   قف نف ع ال ال غ وه أن  ئ م هات وال وان ي ضع ال ارا في م ه واخ ة م ا
ف ع  ه وال ه لل ع ه  قاف ال قاف وا الاس خل القائ  م ت ل ره ت ضع ع ص ا ال ه

ه. قة أم  ح
، صرؤوف ع .د )٣( اب جع ال ، ص  .؛ دد٥: ال اب جع ال ن سلامة: ال  .۲۴۱مام
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ضع  -١ ه م ع ال نف ان  ة،  قاف. وهي ال وال رات الاس اف م أن ت
عي  ا  ضع ال  ه م ع ال نف أن  ن ذل  ة، و ال وال

قف ال : أن  ال ذل ة، م خل لإزالة ال وال وال ورة ال لا في  ض ل
ار حال  اول الف ان  عي  ل ال ف وال فات لا ت أتي ت ة وأن  أخ أوقات م
زته  ان  ا  ، أو أن يلقى ش ر ال ة العامة أو مأم ل ة رجل ال اه م

ان. وب م ال اول اله   و
ر  مه ه مأم ة م ع اج في حالة ش ور ي أن ال ي ل تق وال 

قل ال القائ  ي ت ع ال ض ة ال ة م قا ي ل ق ا ال ع ه قاف. و الاس
ها في ذل ها دون معق عل اف ي ت ق   .)٤(ب

ة،  -٢ ة على الأم وال ع ال اف ورا لل قاف لازما وض ن الاس أن 
وم  ه، والل و قاف ش م ش وم فق الاس ورة أو ل اك ض وم ث إذا ل ت ه

ال ت  وم م اب في أم ال إلى ل د ال والارت ، ح ي اب  ال
. قة الأم لاء ح قافه لاس  اس

د  -٣ قف، فه م ة ال ال د إلى تق ح : أ لا ي اد ض ال ع م ال ع
ة  ا إلى تق ال اوز ه ه، وان ت لاء أم اناته لاس ل ع ب ال عاب ال س

ة ة ال ال اس  . وال  انقل إلى 
قاف: ق ب ال والاس   الف

ا في  ه ق ب ال الف ه و اج ة وج قاف م ع لف ال ع الاس
  :)٥(الآتي

ة ن عة القان  أولا: م ح ال
اءات  اء م إج قاف فه إج ، أما الاس ق اءات ال اء م إج ال إج

. لال وال   الاس

                                                 
ام محمد. د )٤( ؛ در غ رار ة ق ، ص ف اب جع ال ام، ال ق  د. .۱۳۲ غ ، حق اد خال محمد علي ال

ة،  اك ل ال حلة ما ق ه في م انات ال  .۱۸۸، ۲۰۱۵وض
ة. ح  .د )٥( ة ال ة في دولة الإمارات الع ائ اءات ال ن الإج : قان ي ال عة ١ح ، ال

ة، ص ۲۰۰۹الأولى،  ة، القاه ة الع ه ها.، ٤٦٤، دار ال ع  وما 
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ة ل ا: م ح ال ه: ثان ل ي ت   ال
ائي  ر ال الق ه مأم ل ها، و أم م ق أو  اء قاص على ال ال إج
ة  ل جل ال ائي ول ر ال الق أم ل ل قاف فه ح م ، أما الاس ل في حالة ال

. ل   العامة وفي غ حالة ال
راته: ا: م ح م   ثال

الفعل ف ة وقع  اء على ج ن ال إلا ب ي حالة تل أو قام دلائل لا 
ن  اذه دون أن ت ز ات قاف  ة، أما الاس اب ال ارت ة على اتهام ش  كا

ة. ع ج قاف فلا  وق ة للاس د ال وال في م ة وقع بل  اك ج   ه
ه: ة عل ت عا: م ح الآثار ال   را

ك و  ه في ال ة ال ت على ال تق ح دة وتف ي ة م ل لف ال
ادة  قا ل ال  . ف ، لأن ما  ال  ال ن  ٥١ال م قان

نا  ها قان ز ف ي  ال ال ه في الأح ف ال ر ال أن  أم ة، فل ائ اءات ال الإج
ه.   ال عل

ائي ولا ي أ ق على ال ه أ أث إج ت عل قاف فلا ي ة ولا اما الاس
. ف ها، ولا  ال اء عل   ل اع
قاف: ة على الاس ت ائج ال   ال

قاف أح  اس ائي  ر ال الق ة العامة أو أح مأم ل ام أح رجال ال ع 
ة: الات الآت ج ع حالة م ال اص، فان الأم لا    الأش

 :قاف أولا الاس ة ل القائ  اب ال وال ول أس قف ال  أن ت ع أن 
ال أن  لة، م ال س جه ل قف لل ك ال ال ا ي ه، وه ق ضح ح و
ة ث ي  ضع ال وال ه م اص وضع نف ر ال أح الأش قف مأم
هي  ا ت اب ال فه ه وزال أس ات ه ف إث م ما  جل ال وق م ل أنه معل

ا ح له  قاف و هاب.حالة الاس  ل
 :ا ه في  ثان اج ه وس ت ف ع ش ع ع ال قف ال و أن 

قاف  الاس ا  للقائ  ة، وه ه م أفعال ت ال وال ر ع ان وما ص ال
ه. قة أم ه وال ع ح اح ش ة لاس ق ال اده ل  اق

 ا اثال ة. وت قاف حالة تل ص ت على الاس ما : أن ي الة ع ف تل ال
اء  ازة تل الأش اء وت أن ح زته م أش ا  ا ع قف إراد لى ال ال ي
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افة  اذ  ر ال ات ح م ح م ح مأم ا  ها، وه عاق عل ة  ل ج
. ل م  وتف ها حالة ال ي ت اءات ال  الإج

ز ل ا لا  لي غ إراد فه ان ال لى أما إذا  يء ال ح ال ر ال ف أم
، وان  ر ال في ذل أم ي ال ل ع لي اللااراد لا  اخله، لأن ال ان ما ب ه ل ع

. ل اف حالة ال ا لا ت ة فه ل ج اخله  ه وت أن ما ب   ف
خل م  ه دون ت لي ع يء ال ه ف ال ت عل لي لا إراد وت ان ال أما إذا 

ر ال  افة مأم اذ  ر ال ات أم ز ل ا  ة ه ل ج اخله  ه أن ما ب و
. ل ها حالة ال ي ت اءات ال   الإج

  المطلب الثاني
  القبض

ة في  اه ال ة العامة أو م  ل اد ال ائي أو أح أف ر ال الق أم ال
الي: ة وذل على ال ال اب ال ارت ه  ال  حالة تل أن  على ال

ل  ه ال ر ال ال على ال أم ائي، ح  ل ر ال الق فة مأم ع
ادة  امة، ح ت ال غ الغ ها  ة معاق عل ة أو ج ا اء ج ة س اب ال ارت

ال  ٤٥ أم  ائي أن  ر ال الق أم ة على أنه "ل ائ اءات ال ن الإج م قان
اض ال  ه ال ال على ال ة في أ م الأح ه ج ا ة على ارت ا ج دلائل  ت

ة:  الآت
ات. - أولا ا   في ال
ا امة. -ثان غ الغ ها  عاق عل ل بها ال ح ال   في ال

ة معاق  اب ج ارت ل  ه ال ر ال ال على ال أم م ث لا  ل
الفة. امة أو م الغ ها    عل

ة أو ل و له ال على الفاعل  اب ال ه حال ارت اء شاه وال س
ة ابه ال ة على ارت ا ه دلائل  ت ل اف ى ت ه م   .)٦(اه

ها على ش  ة ف ائ ع ال قف رفع ال ا ي ل بها م ة ال ان ال وذا 
ها. ل تق ال م  ح  ه بها إلا إذا ص ز ال على ال   فلاج

ف -١ ع ة ال  ل ر ال إما رجال ال غ مأم ق  : و ر ال ة غ مأم
ادت  ره ن ال ا ق قا ل اس،  ن  ٤٩و ۴۸العامة أو ش م أحاد ال م قان

ة. ائ اءات ال  الإج
                                                 

، ص  .د )٦( اب جع ال : ال دة ح  .۳۳۵ج
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ادة  اني  ٤٨ح ت ال ة ال اه اس ح م ان م أحاد ال ا م  على ح أ
ه إ ل ه و ة أن  ة أو ج ا ا  ل ة العامة، ح ت م ل اد ال ب أف لى أق

ادة على أنه  ب «ال ه إلى أق ل ة، أن  ة أو ج ا ا  ل اني م ل م شاه ال ل
ا لأ ش  ل ه ف لف  ه. و اج إلى أم  ة العامة دون اح ل اد ال أف

،  أن  ا ال ل أ صفه في ه ة، دون ت ال ا  ل اني م ن اه ال
ا ال  لاقه، وح ه ا، فاللف ورد على ا ولة أو زائ ال ة  ة م ا أو اج ا م
ا ع  ه  ف ال ا ال أن  ي. ولا  له ق لا ال ل ال قاص على ال

. ا فق ه وقائ ف ة ول  أن    أدلة ال
ادة  اد ٤٩وت ال ة على ح أف ائ اءات ال ن الإج ة العامة في  م قان ل ال

ب  ه الأق ل ة وأن  ة أو ج ا ة ج اب ج ارت ا  ل ونه م اه ال على م 
ائي ح ت على أنه  ر ض ق ات أو «مأم ا ة العامة، في ال ل اد ال لأف

ب  ه إلى أق ل ه و وا ال امة، أن  الغ ها  عاق عل ل بها غ ال ح ال ال
ر ال ا ائيمأم   ».لق

ا ول  ا ح ل تل ة العامة أن  ال ال ل جل ال ا  ل فه
ر ض دون ال  ب مأم اده لأق ه لاق اد لل ض ال ع ع ال ا فالأم لا ي ح
ا  ، ون أسف ه ا فق ا وقائ ه تف ة، ول  تف ا ع أدلة ال ه  في تف

ة أخ  ف ع ج . ال ة في حالة تل ي ة ال   ان ال
  المبحث الثاني

  الإجراءات الماسة بالحق في الخصوصية
الي: ة على ال ال ص ال في ال اسة  اءات ال ل الإج ا ال  س في ه

  المطلب الأول
  التفتيش

اعاتها حال تف  ائي م ر ال الق ع على مأم ي ي اع ال  تل الق
  :)٧(ه على ال الآتيال

                                                 
، رق  )٧( جع ساب ن سلامة، م ها.  ٤٣٢، ص: ١١د. مأم ع اقي وما  ن في الع ان، القان عام سل

، ج  صل، ١الق ، ال اعة وال ة دار ال لل س ائ ١٩٧٧، م في: ج امل ع في  ع
فات ال لف وال ق ال ت وحق ةال ة ودور ال ن دراسة مقارنة،  ف محمد  ١٢٨، ص٢٠٠٠والقان

ة، ة الع ه ة، دار ال ن لف ادثات ال ة ال ا ة   .٧١٦، ص٢٠٠٨ اب العلا عق
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اء م  -١ اره إج اع ه،  ف ف ب اء ال إج ائي  ر ال الق م مأم ق  أن 
ا  ة ه اش ة العامة م ل ه م رجال ال عاون الي ل ل ال ، و ق اءات ال إج
ته  اع ان له م ه، ون  ائي أو في غ ر ال الق قلالا ع مأم اء اس الإج

ال  ، ف فة أح في ال ع ه  ل تف ال افه، و ه وش ان ذل ت  ا 
ع ذل  نا  ا ذ ائي، لأنه  ر ال الق ة مأم ة العامة في غ ل اد ال أف
ر ال  ه مأم م  ق ع أن  لال، ف ق لا الاس اءات ال اء م إج ف إج ال

افه، ولا اع ه، ول ت إش اع ه أو أح م ف وره م ب لاً ل ا ف   ال
ه ع م ل ال ل ل ال اص، و   .)٨(غ ذ اخ

ائي في أ م حالات ال  ر ال الق ه مأم ف ال  لان ال و
ل ا انها –ال ي س ب ل، ح على  –ال ا ع ال ال ل أو  ف ق ا ال اء ت ه س

قة  ا اءات ال لان الإج اء،  ة لان الإج ان م ى  ة، م ال اءات ال ه والإج عل
ادة  ه (ال ا وث ب ال ٢٢٨عل ة ارت ال في أن ث ، ولا ج اد ) أ.ج ات

لان  ت على ذل  ، ت ه لان ال على ال ر أنه إذا ث  ا ي ، م ف وال
ف  .)٩(ال
ة ال  -٢ ال علقة  اء ال ف لل ع الأش ن ال ي قام دلائل  أن 

اء  ه عََضاَ أث ه، وم ذل إذا  ض عل ق ة الاتهام بها إلى ال ة على ن كا
ة  قة في ج ف ال ة، أو تف في  ازتها ج اء تع ح د أش ف وج ال
م  ق ا ال  ها، وعلى ذل إذا ع ال ر ال أن  أم ، جاز ل أخ

اً ع سلاح على م ف  ا ال ، وقع ه ه ب ملا ال ر في أح ج
ف  أنه: "إذا ما أسف ال ة  ق ال ة ال اً، وم ث ق م ال ص
ف  ر ال لل اصلة مأم ل دون م ل بها فإن ذل لا  ة م ع ض ج

ل إذا أسف ها، ول ي أم ذب ة ال ات ال علقة ب اء أخ م  اً ع أدلة، أو أش
اً". ان ال ص  ، ة أخ ف ع ج ار في ال   الاس

ي  ة ال ال اء لا صلة لها  ه ال ع أش ف في حالة ما إذا ق  ل ال و
لان  ه ه  ض عل ق ة الاتهام بها إلى ال ال ة على ن ا قام دلائل 

ه  ل ال ائي في م ر ال الق ه مأم ف ال  ة ال ا ال قام دلائل 

                                                 
ر )٨( ه، ص /ال جع س ذ ام، م  .٦٤ رم به
ب، محمد ح. د )٩( جع ع ، ال اب   .١٧٩ ص ال
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١٣١٣ 

اص  ن م الأش ون أن  ة، و ال اً  ل ن م ون أن  ه، ب ة الاتهام إل على ن
ادة  ه في (ال ص عل ه ٥٤ال ال اصة  ارة ال ل تف ال ، و اد ) أ.ج ات

ها لى ع ون أن ي ازته ب دها في ح   .)١٠(حال وج
ع الأ ف في ج ي الق م ال ع، ولها وتق ض ة ال ه م قل  ال أم ت ح

ة  ل ق م قاً ل ، وت ال دون معق ائ الأح ع وق وف ال فه م  أن ت
ات  لا وف، وال ى ب ال ع أن تع ض ة ال أن: "على م ة  ق ال ال

ه ما  ة، ل ة رش ه في ج ف أذون ب ه ال ها، مع ال ر ف ي ض ال إذا ال
ة أم لا". ش ال عل  ف ال اء ال ضاً أث ه ع ر ق  ا ال ر على ه   كان الع

اء  -٣ ة على ح اف ب ال ، وج ه اعى في تف ش ال ال ي ع الأح في ج
اً، وم  اً أو مع ان ائه ج ا  إي اع  ر ال ق ة،  ان ه الإن ام ء و ال

ح  ف ال  ز ال ل ث لا  اء غ أن في إج ا ه ال ان  ة الإن آدم
ة  مة وآدم ارخ  اس ال وف ت ال ف إذا ت في  ل ال ة، و ع ال

ه ان ر إن ه، وته ام ه معاملة ت م  ه، أو معامل ي ، ع  تع ه   .)١١(ال
احة  -٤ ه ص ا ما ن عل ى، وه فة أن ع ى  ب تف الأن ادة وج  ) أ.ج٥٢(ال

لها: ق اد  بها " ات ى ي فة أن ع ف  ن ال ى  أن  ه أن ان ال إذا 
ق،  الأمانة وال لها  د ع أن ت اً  فها  ل ع ت ائي  ر ال الق ل مأم ل
ام  ال علقة  ة م ه القاع اء"، وه ف م ال ا ال د ه ن شه ل أن  ع  و

  العام.
ى  ف لأن ا لان ال ى له ب أن ون ن ائي ب ر ال الق فة مأم ع إذا ت 

ع ا  ، م َّ اؤها إذا مُ ش ح ي  أة ال رات ال ع اساً  ه م ض، مع ت  الغ
اً  ة رضاءً ح ه ه ال ى ل رض  ض وذل ح اء على الع هاكا للآداب واع ان

اً    .)١٢(ص
ى، أن ى إلا  د م وراء ح تف الأن ق ر ال  وال ان ت مأم ه ض

ل  أة، ول رات ال ي تع م ع اسة ال اضع ال ال اس  ائها، وال ش ح ائي خ الق
ه،  ف ه ب ائي أن  ر ال الق أم ، فل داه ذل ى ل م ان تف الأن إذا 

                                                 
جع ا )١٠( ، ال ، ص د. عادل خ الع اب  .٨٥ل
، ص  )١١( اب جع ال ، ال ار ل  .٩٢د. علي ح 
، ص  )١٢( اب جع ال ، ال  .٩٧د. عادل خ الع
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١٣١٤ 

ر م ي  ق ال ائي ق ال ر ال الق ان مأم أنه: "إذا  ى  ل ق قاً ل وت
اً".ال اً ص ه تف ع م مها فإن ذل  ع ق ة أو م ب أصا   ه

ادة وت ن  م )٥٣( ال اءات قان ة الإج ائ اد ال  ز لا": أنه على الات
ر أم ائي ال ل ل تف الق ه م ابي إذن غ  ال ة م ك ا  ت مال العامة ال
ة اً  ال ل اف بها م ة إمارات وت ه أن على ق له في في ال اء م  أوراق أو أش

ف تف قة ك ل تف و ال ه م اء وض ال  ال ال على والأوراق الأش
ا ن  به ا القان اء ع ال ي ك ب قوالأورا الأش ل ها ال ع في ض اء ج  أن

ل قاته ال اته ومل   ."وم
ز وم انات أب ه ض حلة في ال ف م ابي الإذن ه ال ي ال ج ة م ال ا  ال
اف أمارات  العامة ل مع ت رة ال ه في غ ص ل ال ة العامة ع تف م ا ال

قة ف ال اء.... تف  له أش في في م ة على أنه    .)١٣(ق
ل اء ح في جاء و د : "أنه الإماراتي الق اء الأجل ال ر أن انق ق م ال

ف ع لل اه  ف مق ح ت ا لا  لانه ون ه  ت عل ه لا ي ادر   في الإذن ال
اب وم ث  اءاً على ال ي ب ر أم  وتف ج له أو  د مع ذل إلا أن 
ار أم  له أو إص ي مفع د ت ها  ى عل ي ب ات ال ه أو على ال فإن الإحالة عل

ه على ما  ي جائ مادام م رج اء الأجل ال ه انق ث    .")١٤(ل ي
ه " :ه جاء آخ ح وفي  ف ال ت ة ال ل ما  ل ر أن  ق م ال

ن  ه ه أن  ل  ه أو ما ي ائه في م ال ة العامة أو تأذن في إج ا ال
ة ق وقع ة مع لالاته أن ج اته واس ائي ق عل م ت م  رجل ال الق

ا  لة ض ه ق هات ال ة وال ا لائل والأمارات ال اك م ال ن ه ش مع وان ت
ل  اله ب لغ ات ف م ل  ه في س مة م ه أو ل ض ل ع ر ال ال ما ي

ة   .)١٥(ال
اً  آخ ح وفي ف " :ه جاء أ ال ار الأم  ها لإص فاي ات و ي ال تق

ائل ال اف ه م ال ق ت إش ة ال ها إلى سل ل الأم ف ي ي ة ال ض
ها  ى عل ي ب لالات ال ة الاس ع  ة ق اق ان ال ى  ع وم ض ة ال م

                                                 
ع رق  )١٣( ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٨ح م ارخ  ١٩٩٨ل ادر ب اء، ال  .٢٧/٦/١٩٩٨ج
ع رق  )١٤( ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٧٢ح م ار  ٢٠٠٧ل ادر ب اء، ال  .١٧/٩/٢٠٠٧خ ج
ع رق  )١٥( ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٧٢ح م ارخ ٢٠٠٧ل ادر ب  .١٧/٩/٢٠٠٧، ال
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١٣١٥ 

ها  فها فلا معق عل ة العامة على ت ا ت ال اره وأق غ إص ها ل فاي ف و أم ال
ان ن و القان ع لا  ض ال علقه  ل  ا ارتأته ل ه لا ي ف أذون ب أ في اس ال ال

الإذن د  ق ف مادام ه ال ال   .)١٦(إذن ال
ادة وت ن  م )٥٤( ال اءات قان ة الإج ائ اد ال ر " :أنه على الات أم ل

اص  ازل الأش ف م ة أن  ال ل  ائي، ول في غ حالة ال ال الق
ن أو  ال ع ب القان ض ع ال ة ت ت أمارات ق ة إذا وج ا اء ت ال ق
ة ة أو ج ا ابه ج اه في ارت   ."للاش
اد ( ص ال ح م ن ائي ٥٤أو  ٥٣و ر ال الق أم ز ل ) أنه لا 

: ة العامة إلا في حال ا غ إذن ال ف  اء ال   إج
وف  . أ ان  ا بها أو  ً ل ة) م ة أو ج ا ة (ج ان ال ال  إذا  ع الاس

ه  ه لل عل ه ف اردته لل ان إث م ل ال ج ذل أو في حالة دخ ت
ادة ( ام ال أح لاً  ه وذل ع   ) أعلاه. ٥٣وتف

اء ت  . ب ن أو  الق ع ب القان ض اص ال ازل الأش حالة تف م
ة أ ا ابه ج اه في ارت ع للاش ة ت ت أمارات ق ة إذا وج ا ا ه ال ة  و ج

ادة ( ه ن ال  .)١٧()٥٤عل
ادة ( وت ن  ذات م )٥٥ال اً  القان ه " :أنه على أ ل ال ز تف م لا 

أنها ومع  ق  ع الأدلة أو ال ي  ج ة ال ال اصة  اء ال إلا لل ع الأش
ة أو تف ازتها ج اء تع ح ف أش اء ال ضَا أث ت ع ه قة  ذل إذا  ف ال في 

ها ائي  ر ال الق ، قام مأم ة أخ   ."في ج
ة ة  والقاع ، وال اك مة ال انة ح أ ص ة على م اش ع م ف ردها ال ت ي ي ال

ود. وال  قى في أض ال اء  أن ي ا اس ض له ع ة ذل أن ال ال
ا  على تف الأما اص  ة  على تف الأش ه م ناح م ك وذل لع

ة إذ  ود القاع ضح ح ة ت ان ة ال اد العامة. والفق ة أخ لأنه ت لل وم ناح
ف اء ال ائي أث ر ال الق أم ضًا ل ر شيء ع ه ل ع  ضًا .ت ر ع ه .. فال

ة ي ة ال ة إلى ال ال اءات  ه م سلامة الإج ت عل ي إلا  –وما ي ن ق

                                                 
ع رق  )١٦( ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٧٢ح م ارخ ٢٠٠٧ل ادر ب  .١٧/٩/٢٠٠٧، ال
ولة الإ )١٧( ة ل ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش جعه ال دة ح جهاد في م مارات راجع د. ج

ة  ف ء الأول في ال ة ال ة ال  .٣١٥الع
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ف م أجله، أو  ض ال  ال اوز الغ ا  ر ال ق ق ال  مأم
لالات  ع الاس ار ج ة ال ال ل  ا ي ود اللازمة لل ع ه ال جاوز في تف
ف ال  اغة ال أنها ت على ال لاح في ص أنها. و ق  ل ال أو ح

اصة  ه ال ل ر ال  ف ه مأم ا ت على ال لالات،  ع الاس
ة ق القائ اءات ت عًا على إج ار تف   ال

ادة ( وت ن  م )٥٦ال اءات قان ة الإج ائ اد ال ان في ": انه على الات إذا 
ر  ه وج على مأم ه ولا تف ل ض خ ض م ال اء ول  الغ ل ن ال

قال ا اعي ال ائي أن ي اب أو ال الق ه الاح ه وأن  عة في معامل ل
ف  ة ال ل ا لا   ل  لات اللازمة ل ه ه ال ل وأن  مغادرة ال

ه   ."ون
ادة وم قة ال ا ة ت  ي ال دًا مع ائي ق ر ال الق أم ع ل وضع ال

ادة ( ها ن ال ازل م اعاتها ع تف ال ن ٥٦م ة) م قان ائ اءات ال   .)١٨(الإج
ادة وت ن  م )٥٧( ال اءات قان ة الإج ائ اد ال إذا قام ": أنه على الات

ة  ائ ق ه ق ل ال اء تف م في   أث ه على أنه  د  ج ه أو ض ش م ض
ه ف ائي أن  ر ال الق أم قة جاز ل ف ال ف في  ًا    ."معه ش

ها ادة ف ه ال ض ه ه تف غ ال عل ج ما  ه أنه لا ي ال عل  ة:  –ي ملاح
ادة ( لاً ب ال ه ع ر ٥١ولا جاز تف ن مأم له ح  ا  تف م ) ون

ة لغ  ال . أما  ق ة ال أم م سل ل ف  ف ال ًا ل ائي م ال الق
ل ع تف ال دي  ج اص ال ه م الأش ر ال أم ل ل ه، فالأصل إنه لا س

ل فإن ال  . ول ه ف جهه إلى ال ة م ه ان ال ه إذا ما  ائي عل ال الق
ان  اجة إلى ض ه ال ل ائي ت ر ال الق أم ا ل يً ه حقًا ج ة إل ال ئ  ي
ل  ال دي  ج ه ع  ال ب ض ل يء ال ب ال ى لا يه ف ح ة ال فاعل

ف وق   . )١٩(ال
دي  ج ه م ال ه أو غ ف ال ائي أن  ر ال الق أم ان ل إنه ون 
ا الغ  ة على أن ه ائ ق ج ق ه، إلا أن ش ذل أن ت ف أذون له ب ان ال ال

                                                 
ولة الإمارات  )١٨( ة ل ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش جعه ال دة ح جهاد في م راجع د. ج

ة  ف ء الأول في ال ة ال ة ال  .٣١٥الع
ة  )١٩( ف ه سلفًا في ال ار إل جعه ال  .١٥٦راجع د. ح علام، في م
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ة  اكه في ال ال اش ده ي ع اح ان وج قة، أو  ف ال ف في  ًا  في ش
ال ان الأح ه  أو  ال ه  اه صل الاً بها   أنه له ات حي  ه ت ي أحا  ال

ها الع ف    .)٢٠(ال
ه  ا ال ه وج ال ف له ث ع ت ه وتف م ف م ر إذن ال وذا ص
ها  ح ي ها على شيء فأج ف قة ي وجة م ة، ث لاح أن ال ه جال على  وزوج

ن، فإن عة م الأف ج بها ق ه  ف ادر ض وجة وزوجها ال ه ال ة ب ه وج ة ال را
ف دة معه وق ال ج ارها م اع ها  انه عل ع م س   .)٢١(الإذن لا 

ادة ( وت ن  م )٥٨ال اءات قان ة الإج ائ اد ال إذا وج في " :أنه على الات
ر ال أم ز ل قة فلا  ة  أ مة أو مغلقة  ه أوراق م ل ال ائي أن  م الق
ة العامة ا ضها على ال ف وع اتها في م ال ه إث ها، وعل   ."ف

ا ادة ( ت ك ن  م )٥٩ال اءاتا قان ة لإج ائ اد ال  : "أنه على الات
ي  ر شاه ، ولا ت  ا أم ذل ل ه  ه ع ه أو م ي ر ال ف  ال

ان م ر الإم ق ان  اه ان ال ن ه ل أو و ال ي أو م القا معه  اش  أقاره ال
ال انه و ذل    ."م ج

ا  د  ة ق ع ائي  ا الق ر وال ة مأم اس ازل ب ن تف ال ا وق ق القان ه
اد ( ه في ال   :)٥٥،٥٦،٥٧،٥٨،٥٩ن عل

ار ال  . أ ة ال ال اء خاصة  ه إلا لل ع أش أنها لا  تف ال ق 
ف  ضًا وتف  ة ع ازتها ج اء تع ح ف ض أش اء ال ومع ذل إذا ت أث

ها. ائي ض ر ال الق أم ة أخ جاز ل قة في ج   ال
ه  . ب ه ولا تف ل ض خ ض م ال اء ول  الغ ان في ال ن إضا 

ا ه الاح قال و اعي ال ر ال أن ي ب أو مغادرة ال وج على مأم
ه. ف ون ة ال ل ا لا    و

ه  . ت ها وعل ر ال ف أم ز ل مة أو مغلقة فلا  ل أوراق م إذا وج في ال
ة العامة ا ضها على ال ع ف و ها في م ال  .أن ي

                                                 
جعه  ١٧٥ق  ١٧مج س  ٢١/٢/١٩٦٦ نق م )٢٠( اب د. ح علام، في م ا ورد في 

ة  ف ه سلفًا في ال ار إل  .١٥٧ال
ق س  ٢٥/٢/١٩٥٢نق م  )٢١( ام ال عة أح اب  ٧٢٨ص  ٢٧٢رق  ٣م ا ورد في 

ة  ف ه سلفًا في ال ار إل جعه ال  .١٥٧د. ح علام، في م
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ن  . ث ي و ر شاه ه ولا ت  ب ع ه أو م ي ر ال ف    ال
ي ا ي أو م القا معه أو ه اش ه ال ب ال ان م أق ر الإم ق ي  اه ل

انه و ذل في ال  .)٢٢(ج
اءات   . ج ث على سلامة إج ف لا ي ض ال م أجله أج ال لاف الغ اخ

ر  غ ح له  ه ح ع ه ش ل ا لا  ة،  ا إذن م ال ان  ا  ال ف  ال
ره أو  ه إذ أن ح ادة (ال ه فق ن ال اءات ٥٩م ي ن الإج ) م قان

لان ه ال ت عل ل فلا ي ة على أنه إن أم و ائ     .)٢٣(ال
  المطلب الثاني

  اعتراض المراسلات
ن  رخ في  :ن القان رج ال از ي  ان الأورو ل اء لل ة ال اع ل ورد في اج

ة وع ۶/۲۰/ ۲۰۰۶ ق ل أسال ال ال اء ح فا لإج ة تع الأفعال الإرهاب ها  لاق
ة، وذل في  ة واللاسل ل اسلات ال ة ال ة س ا ة م ل أنها "ع اسلات  اض ال اع
ه  اص ال ل الأش مات ح عل ع الأدلة وال ة وج ار ال وال ع ال إ

ائ اب ال ه في ارت ار ه أو في م   .)٢٤(ف
ادة  اد  م ۱۰۰وق ن ال ي على انه في ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج قان

ق إذا دع  ق س  لقاضي ال ة تف ان العق ة إذا  اد ال ة وال ائ ال
ي ت ع  اسلات ال ل ونقل ال اض وت إع أم  ات ال وال أن  مق

ال  .)٢٥( وسائل الإت
م ي مفه ن ارع الف د ال اض م  ولق ح لا للإع ن م ي ت اصة ال اسلات ال ال

رخ في ر ال ان  ۱۷/۲/۱۹۸۸ خلال ال ن خاصة إذا  اسلة ت ال اع أن ال
دي على  ع أو مع م اص  ة ل أو أش رة ح جهة  سالة م ال

ه ن عل ل ال ت غ ال ع ال ص،    . )٢٦(وجه ال

                                                 
ا )٢٢( ار ح إب ة راجع ال ف ه سلفاً في ال ار إل جعه ال ب في م عق اً د. ٥٢  اجع أ . ي

ة  ف ه سلفاً في ال ار إل جعه ال ل في م وح ع ال ع ال  .٧٢م
ع رق  )٢٣( ة ت دبي، في ال ة  ٢٨ح م ارخ  ١٩٩٨ل ادر ب اء، ال  .٢٧/٦/١٩٩٨ج
)٢٤(  ، اب جع ال : ال ة ب اذة رش   .٤٤ص الأس

 )25( 100 lol 2016-731 du 3 juli 2018 NOR: JUSD1532276l 
)26(  circulaire francaise du 17 février 1988 prise en application de larticle 43 de 

loi 86-1067 du 30 
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ادة  ن رق ( ٣٧ون ال قان ة  ة الفل ل ار ال ة ١١م ق  أن ۲۰۱۷) ل
ة على انه: ون ائ الال   ال

لها او  -١ الات، وت ر ال ات اض الف الاع ة أن تأذن  ة ال لل
ار  ه، و ق اع ائ العام أو أح م ل ال ل م ق اء على  ها ب ن

ي م شأنه اص ال ع الع ة ج ل ال ع  ض الات م الات ع  ا ال
ته. ة له وم ج اض والأفعال ال  الاع

ة ( -٢ د في الفق اض ال ة الاع ن م ة ١ت ا ر م ب ادة ثلاثة شه ه ال ) م ه
. ة فق ة واح ي م ازه، قابلة لل وع الفعلي في إن  تارخ ال

ا -٣ اض إعلام ال ف إذن الاع لفة ب هة ال ع على ال ارخ الفعلي ي ال ة العامة 
اب اللازمة ل  اذ ال ص ات اض، وال معها  ة الاع ل لاق ع لان

ها".   س
ن  لح أن ت ي ت اسلات ال ائ ح ال ارع ال لاح أن ال ا  ك
ة  ة واللاسل ل ال ال ة وسائل الات اس ي ت ب اسلات ال ل ال اض ب لاللاع م

اسلاتدون أن   ه ال عة ه سائل ،إلى  لف ال ال ل ح ال ف ا  ة،  م ال
لها ( ها غ ال ع ش ي ت عل عامة ال ر) او ال ال، ص ز، اش ة، رم ا ك

م) أم ( ، تل ان (كالف ة  لة لإرسالها سل ع لة ال س ة)، أو ال ة أو رق ور
ة  ق(لاسل وني، الهاتف ال سائل ال الال لات وال اء ال وال اس ال)، 

اسلات خاصة ي تع م ات ال ل   .)٢٧(وال
ة على تع خاص و  ائ اءات ال ن الإج ائ ل ي ض قان ارع ال ال

اصة  اءات ال ة والإج ل د ت س الع اسلات إلا أنه ح اض ال ة اع ل د لع م
اد م  ره إلى  ٦٥في ال ر  ١٥م   .۱۵م

ه  ا ع ارت ل و ه ق ه  اصل لل ع ال وال اسلات ال اض ال اع ق  و
ة بها ل ه م ة ث ال عل ة  ،لل اش خل قي ي اء ت ف على أنه إج ع و

نا  د قان ل ال ة في ال ائ ة الق ل ه ال اصة، تأم  ة الأحادي ال ه س و

                                                                                                                       
comminication concernant le régime déclaratif septemper 1986 relative a la 
liberté de aplicable a certains services de comanunication audivisuelle jorf du 
09 mars 1988 p31-49. 

)27(  BENNOUAR Abdelhakim: Les techniques spéciales d'enquête et 
d'investigation en Algérie. 
 .article publier sur: www.Memoire Online 2000-2013, pp 2-3. 
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ل غ ماد لل ل على دل ف ال ع به اق ال ة أخ اس ة، و م ناح
ة لل وال  ي سائل ال لة هامة م ال ا وس ، وهي تع ا إلى الأحادي
ة  ل ال ال ام ال وت ع وسائل الات ة واجهة الإج ائ ة الق مها ال ت

ة   .)٢٨(واللاسل
ارع ى ال ة ح ص ال ع  اسلات ت ه ال ان ه ل  وذا  ان تع ها  ق س

لاقه فإذا  ا الأم ل على إ ة لها، إلا أن ه ائ ة ال ا ر  م ال ف ق على ت
ائ  ائي في ال ق الاب ل بها أو ال ة ال ورات ال في ال اق ض
ف  اسلات و ه ال اض ه ز اع ات، فإنه  ع ة لل ة الآل عال ة ال أن اسة  ال

اء ا ا الإج احة ه ر لإ عي ال ل، وه ال ال ل ل ال ع ال ها في س ة ع ل
اح  الات، ف ة الات اصة وس اة ال مة ال ا على ح اء ج  أنه ي اع
ة  هار ال إ عل  ي ت ه وال ة م ة ال قة وذل للفائ ود ض اءا وفي ح اس

ة وض ض ع ال ف الغ اةو   .)٢٩( ال
ائ  :أولا اسلات خ اض ال ب اع اسلات: ي اسل اض ال ائ اع خ

الآتي: ائ  ه ال ل ه ه وت ل  عة الع مه و ي مفه اع على ت ة ت  مع
اسلات  -١ اض ال أن: اع ة دون عل ورضا صاح ال اسلات ي خل اض ال اع

ه وه  اء ي م دون رضا وعل ال في إج أن ت اب ال عل أص ة  أه خاص
اض ة الاع ا الأخ  ،خاص اض فه ب الاع ا أمام أسل ل أن الي لا  الق ال و

ة ل ال اض و ة الاع ص   .)٣٠( خ
اسلات  -٢ اض ال ة: اع اء   ال في ال اسلات إج اض ال اع

ة رغ إن ن ي ة ح ان في س اء   الإن ادة (إج ر ٥٧ ال ) م دس
ة،  ۲۰۱۴ اسلات ال نة لا ت ولل مة، وهي م اصة ح اة ال أن لل

مة،  ال ح ها م وسائل الات ة، وغ ادثات الهات ة، وال ون ة، والال وال
                                                 

ر )٢٨( ة اس الأم /ال ل راه،  ة، رسالة د ائ اءات ال اصة في الإج ة الأحادي ال ا  فاروق: م
ة، ق جامعة القاه ق عة الأولى  ۲۰۰۸ال ة، ال ام عات ال   .۱۵۰، ص ۲۰۰۹دار ال

ة، )٢٩( ة الع ه ة، دار ال ن لف ادثات ال ة ال ا ة  ر محمد اب العلا عق اذنا ال ، ۲۰۰۸ اس
 .١٩٢ص

اذة )٣٠( : /الأس لة  سارة قادر ة م ة. م ائ اءات ال ن الإج اصة في قان أسال ال ال
ي اس الأكاد ات شهادة ال ل ق  ال ق ة ال ل اح:  ال جامعة قاص م ن عام للأع (ت قان

ة، ورقلة،  اس م ال  .۳۳ص ۲۰۱۴ ۲۰۱۳والعل
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لة ف ها م ع  ،وس ل ال مة و ه ال ه ه اسلات ي اض ال اء اع إلا أن إج
ات ال ال اءعلى ال ا الاس ة، ه ان أو اللاسل ة    ل

فا على  قات وال ات وال ة ال ال لل ائ  ع ال وضعه ال
ة  ائ هات الق اع دون ش ال اء  اسلات إج اض ال ع اع ا  الأم العام. وه

اس بها  ة ولا  ال ان تع ش مات  ل إلى أدلة ومعل ص ة لل ت والأم
ة. ات ال   ذرعة ال

ة  -٣ : تع تق ل غ ماد ل على دل اسلات ال اض ال ة اع ل ف ع ه ت
ا  ة م اص ش ع م ع ل غ ماد ي ة دل ال على الأحادي الهات
ة تف في  اش قة غ م ع القاضي  ال وأحادي تق ر ع الغ م أق

ع ة، ف ف ع ال اض  ال ف اع ، فه ل مع غ ماد الأحادي دل
ة تأك أدلة الاتهام ة  ع قا الأدلة ال اسلات ه ال  .ال

ي عه  : مع م قا الأحادي ة قادرة على ال اسلات أجه اض ال م اع ت
ح م  ة، أص ي ا ال ج ل ر عه ال اف وت اب وال ع م وراء الأب اق ال اس
ه  اص ال ات الأش ص ام خ ة لاق ة  ة ذو فعال ي ات ج اد تق ور إ ال

ه الع ف ر ال ع صا مع ال ، وخ ا في به ل قلقا ره ي ش ة ال ام ات الإج ل
ة واسعة  ة ذو تق ام أجه اسلات اس اض ال ة اع ل م ع ل ا ت ع، ل أوسا ال

ة دة عال قة و ج ة ب ت قا الأحادي ال سائل  ،قادرة على ال ه ال ال ه ع إلا أن اس
عار  اد فهي ت ة الأف ا على ح ل خ ها ت انات تق ة ض ل دون أ أ مع أص ض أ

اض  ة اع ل ام ع ة ل اص الأساس ائ الأرعة تع الع ه ال ة وذ أن ه ا ق ال
اسلات   .)٣١(ال
ا ق :ثان انات ال و وال ة و ال ل اسلات ال اض ال م رة لاع ة: لاج اللاسل

ف ر ما  ق ابها  ة دون عل أص ة واللاسل ل اسلات ال اض ال ب اع  في أن أسل
ائ  ال علقة  ل ال ة  ائ الغام ات  م ال هل إث قة و ف ال ك

                                                 
ر )٣١( ة الأ /ال ا ، اس الأم فاروق  اب جع ال ة، ال ائ اءات ال اصة في الإج حادي ال

،  .۱۶۵ص  ن ام ة والقان ول اث ال اصة في ام اة ال ام ال اني، ال في اح ي الأه ام ال ح
/ د ارسة ت ن وال ان في القان ق الإن ائي، حق ة الإن نامج الأم ال ة، . ب ، القاه او علي ال

اة ٨٧ص  ،٢١٨م، ص٢٠٠٣ مة ال ة ال في ح ا ة عامة ل ان أح محمد، ن ن . ح
ة،  ة الع ه ، دار ال ة، م اصة، القاه  .٢١٩، ص٢٠٠١ال
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اء على  اد واع اصة للأف اة ال مة ال هاكا ال ل ان ة، فه م جان آخ  اس ال
ة عات العقاب سات وال ها ال فل ي  الاته ال اسلاته وات ة م   .)٣٢(س

ا ال ائ في ه ارع ال اض وال ة اع ق م ات ال ل ى ل ا أع د 
ي  رة ال اشى مع الأسال ال ل ي ل ث لل ع ال ب م أسل اسلات  ال
ح  ف ة أخ ل  ، ف ناح ه ل عل ه وخفاء أ أث ي ائ ف ج اة في ت ها ال أ إل يل

امها  لة بل أحا إس س ه ال ء إلى ه ة في الل اب على م ة ال ن و قان
ة  د ة الف ن ال ف وت ع ع ال ل على م و في:تع ه ال ل ه   وت

ف -١ ة ال ل ها لع اق ة وم ائ ة الق ل خ ال ادة  :ت ن  ٥قا لل ر م قان م
اء  ء إلى إج ة الل ائ ة الق ا ال ائ لا  ل ة ال ائ اءات ال الإج

ع أن  اسلات إلا  اض ال ل اع ف و ب وم م  ل على إذن م
ة هي  ائ ة الق ل ائي، فال ق ق ح ت ق في حالة ف رة أو قاضي ال ه ال
ا  ة ه و انة لازمة ل ع ض ا الإذن وه ما  ار ه إص ة  ها ال وح

اء.  الإج
اء  ة إج ي فائ ا الإذن تق ح ه ل م ق ق رة أو قاضي ال ه ل ال وعلى و

ي ا ات ال ات ال ع م خلال مع اءات ال ه ل إج ه وملاءم ي اض وج لإع
قة ة م ائ ة الق ن رق  ،قام ال ور القان ا وم ص ن ة أنه في ف مع ملاح

ة  ۲۰۴ رخ في  ۲۰۰۲ل ل ۹ /۳/ ۲۰۰۲ال ع ح  ال ة أص ائ اءات ال ن الإج لقان
ادة  اض ال ۹٥ -۷۰۲ح ال إع ات الإذن  اص قاضي ال اسلات م إخ

ق في  ال رة إذا تعل الأم  ه ل ال ل م و اء على  ه ب اس  والإح
ادة  ال ا  دة ح ائ ال ه في أجل  ۷۳-۷۰ال قاب اض ل اءات الإع ع إج وت

ل والأجل ١٥ و في ال ف ال ي ب م قابلة لل   .)٣٣(ي
ادة  ن ر  ١٦ن ال ة  ۱۷٥ق م القان ة "في شأن  ۲۰۱۸ل ائ تق ة ج اف م

امة لا تقل ع خ  غ ة، و ة لا تقل ع س ال م عاق  مات على أن  عل ال

                                                 
اذ )٣٢( ة  /الأس ائ م ن ال ة في القان مات عل ة ال ات ال وال ع ال اني: آل ن سع

ن م القان اج في العل ل شهادة ال مة ل ة، مق ائ م ج : عل  .۱۸۰، ص۲۰۱۲ -  ۲ -۱۳ة ت
اذ )٣٣( ة  /الأس ائ م ن ال ة في القان مات عل ة ال ات ال وال ع ال اني: آل ن سع

: ة ت ن م القان اج في العل ل شهادة ال مة ل ق وال مق ق ة ال ل ة  ائ م ج ة، عل اس م ال عل
اج ل ة، -جامعة ال  .۱۸۱، ص ۲۰۱۲۰۲۰۱۳ ات
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ل م   ، إح هات العق ه، أو  اوز مائ وخ ألف ج ه ولا ت ألف ج
اول ع  ل ما ه م انات أو  مات أو ب ون وجه ح أ معل ض ب ة اع  ش

ة او  مات ها أحمعل اس الآلي وما في ح ة ال  ". أجه
مات عام  عل ة ال ائ تق ة ج اف ة ل ة الع عة م الاتفا ا ادة ال وت ال

سائل  ۲۰۱۰ ا م ال انات  ون وجه ح ل س ال ع ب اض ال ت الاع
مات عل ة ال انات تق ال ب ع ب أو اس ة وق  . الف

مة  اء على ح ة ال على ت الاع ة م ذات الاتفا عة ع ا ا ت ال ك
مات.  عل ة ال ة تق اس اصة ب اة ال   ال

ن الق رق ( عة م القان ا ادة ال ة ١٤ون ال ن  ۲۰۱۲) ل ار قان إص
ة  اف الم ، و اوز س ة لا ت ال م عاق  ة على أن  ون ائ الال ي ال امة ال غ

ق او  مائة )١٠٠,٠٠٠( لا ت على ل م ال  ، إح هات العق ألف رال، أو 
ة  سلة ع ال انات م ة ب ، على أ ة، دون وجه ح ض أو ت ع اع

ور.  انات ال مات، أو على ب عل ة ال ة، أو إح وسائل تق مات عل   ال
ن ال  عة م القان ا ادة ال ة ٦٠ي رق (ون ال ة  ۲۰۱۲) ل ائ تق أن ج

مات على أنه  عل عاق "ال  ، ن آخ ة أش في أ قان ة عق أ م الإخلال  مع ع
، م ت  إح هات العق ار أو  اوز مائة ألف دي ي لا ت امة ال الغ ال و

ة، إرسالا غ مة وسائل ف ني م غ قان ض دون م ق او اع م  أو ال جه للع م
سلة م  انات م ان ال اء  مات، س عل ة ال لة تق انات وس مات ال عل ة ال ام تق ن

ه او ام  او إل ة م ن ا ومغ ه جات  عاثات ل ا الإرسال ا ان ل ه ه، و ض
انات.  ه ال ل معها ه مات ت عل ة ال قا أو و تق ج ع ال أو الال ذا ن

اض إف ه دو الاع ء م داً اء للإرسال أو ج فا م ني ذ ذل  غ قان   ". ن م
ة،  ام وسائل ف اس ها  مة او أح ي  أن ت الأفعال ال ارع ال وال
عات  ة ال غ م أن غال ة، على ال م ال سائل، فلا تق ه ال م ه فإذا ل ت

دة في الا لة م ام وس ة ل ت اس . الع قا اض او ال او الال   ع
ي رق  ن ال عة م القان ا ادة ال ة  ١٣ون ال ة  ۲۰۱۵ل اف في شأن م

امة لا تقل ع  غ اوز س و ة لا ت ال م عاق  مات على أن  عل ة ال ائ تق ج
: ل م إح هات العق  ار أو  ة آلاف دي اوز خ ار ولا ت   ألفي دي

ة  ت أو -١ سل ع  ال ، ما ه م ة، دون وجه ح ض ع ق أو اع ال
ة أو مات عل مات ال عل ة ال لة م وسائل تق ادة وس م  ١٥". ون ال س م ال
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ن رق  قان ة  ٥الإماراتي  مات على أن  ۲۰۱۲ل عل ة ال ائ تق ة ج اف أن م
ي لا تقل ع مائة وخ امة ال ال والغ اوز  عاق  ألف دره ولا ت

ا  ض ع ق أو اع ل م ال إح هات العق  ائة ألف دره أو  خ
ي ا ش  ة. فإذا أف مات ة معل ال ع  أ ش ح أ ات ون ت و
غ وجه  الات  اض الات لام أو اع ها ع  اس ل عل ي ح مات ال عل ال

عاق ة لا تقل ع ح فإنه  ة ال م ة واح  ". س
اد  ارع الات قا وال فإن ال اض والال م الاع ي ج ارع ال ان ال وذا 
 . ال اردي  ل ال له ع ال ل لاف م ، رغ اخ م ال (الإماراتي ل 

ا ه الاس ق  ة وت و ا ع وعع  ل غ م ة او  و لة). وق  خل ال
ل اع ه ي دون أن  ت عل اض لا ي ا أن الاع مات،  عل اض ع لل

ه سل إل لها لل ع وص ف م ن به مات، فق  عل ورة ال على ال   . )٣٤(ال
د عام  ع ة ال مات عل ائ ال ة ج اف ام م ة م ن ال ادة ال  ۲۰۰۷۷ون ال

امة لا ت على خ غ ة و ة لا ت ع س ال س م عاق   ألفائة على أن "
ة: ة الآت مات عل ائ ال ا م ال ت أ ل ش ي ؛  إح هات العق   رال، أو 

اس  -١ ة ال ة أو أح أجه مات عل ة ال سل ع  ش ال على ما ه م
اضه.  ها واع قا ح او ال امي ص غ ن  الآلي. دون م

ادة ( د٦ون ال ة ال مات عل ائ ال ن ج ة ) م قان ل  ۲۰۰۷اني ل على أن 
ها  ب وما في ح اس ة ال مات أو أجه عل ة ال م ي لأ رسائل ع  ش
ة أو  هة ال ة العامة أو ال ا ل م ال ح ب ضها، دون ت ع ها أو  ق او يل
امة أو  الغ ات أو  اوز ثلاث س ة لا ت ال م عاق  مة  عل ة لل ال هة ال ال

   معا:العق
ة  مات الأردني ل عل ة ال ائ أن ن ج ة م قان ام ادة ال  ۲۰۱۰ون ال

قا أو  ال عي العام،  ل على إذن م ال اً، دون ال ل م قام ق على أن 
ام  ة او ا ن مات عل ة ال سل ع  ال ال على ما ه م اض او  اع

ة لا تقل ع ش ال م عاق  مات  امة لا تقل ع معل غ ة او  ه ولا ت على س
ار ولا ت على ) ۲۰۰( ي دي ا هات العق ألف ١٠٠٠مائ ل ار أو    ". دي

                                                 
ر )٣٤( ة دار جامعة  /ال ك الع عات وال مات في ال عل ة ال ائ تق ا الله ج إمام ح ع

اض،  ، ال  .۲۹۱ص  ۲۰۱۷ -۱۴۳۹نا لل
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اني  اني الع ل م ال س ة م ال ام ادة ال ة  ۱۲ون ال على أن  ۲۰۱۱ل
ائة  امة لا تقل ع خ غ ة و ة لا تقل ع شه ولا ت على س ال م عاق 
ض  ل م اع  ، إح هات العق اني أو  اني ولا ت على ألفي رال ع رال ع
مات  عل انات أو ال مات خ س ال عل ة ال ام وسائل تق اس ا ودون وجه ح  ع

ة ال  ون ة أو و الال مات عل ة ال ع سلة ع ال مات أو ق عل ة ال ائل تق ها أو م ب
الها أو ت ها اس   ". عل

ادة رق ( ه في ال قا رغ ال عل م على الال س ا ال عاق ه انه ١ول   (
اف في  ى لا ي ها ". وه مع ل عل ة أو ال ون مات الال عل انات أو ال ة ال اه م
ادة  ارد في ال اي ال ال ل  . وه ب ع وال اض والق الأفعال، وهي الاع

عة م الاتفا ا ه. ال ار إل ة ال   ة الع
ة:   - أ ال قا ال اض في ال ك الاع : ت علة ت سل  علة ال
ل  -١ ة  ه ال ك في ه ل ار أن ال اع ة  ار ال اصة والأس اة ال ة ال ا ح

ة او  مات عل ة ال ي ي إرسالها ع  ش مات ال عل اء صارخا على ال اع
ة ال ه إح وسائل تق أ هام تعاق عل ر ال قاً دس ع ذل ت مات. و عل

ادة  ة؛ فق ن ال ة والأج سات ال ر م  ٥٧ال على  ۲۰۱۴م دس
ة،  ة، وال اسلات ال . ولل نة لا ت مة، وهي م اصة ح اة ال أن لل

ال ح  ها م وسائل الات ة، وغ ادثات الهات ة، وال ون ها والال مة، وس
ائي  أم ق ها إلا  ها، أو رقاب لاع عل ادرتها، أو الا ز م لة، ولا ت ف م
ة ح  ا ولة  م ال ا تل ن.  ها القان ي ي ال ال دة، وفي الأح ة م ، ول م
لها أو  ز تع الها، ولا  افة أش ال العامة  ام وسائل الات ا في اس ال

مان ال هاوقفها أو ح ن ذلا م في، و القان ل تع  ، ." 
اره  -٢ ها أف ي ي ف ه ال سال ع ب ه ي ي عل سل أو ال ة: فال ة الف ل ة ال ح

ث معه،  عها غ م ت ي  ألا  اصة ال ه ال ه وأحادي اع ه وم ا وخ
ه في أمان سل إل سالة والأحادي إلى ال ه ال ل ه أمل في أن ت ان، ولا  و وا

ل  انه، و ه وا ي عل ع صف ال ار  ه الأف اض  ه ر أن اع
ها  لاع عل ضة للا عله ع اته، و ص ام ل ع واق ه ال ان ا ل ي ته

ه.  الها ض ع غلالها واساءة اس   واس
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ماته  -٣ اره ومعل ة على اس اف اء ال اته س ص ه  فا ان في اح ح الإن
ا هو ف ه ول ف ل أحادي ب ة أم ت  . )٣٥(ناته ال

ة  - ب ان ال . ب ا ماد والآخ مع ه ة م ر أح ه ال ان ه ألف ب  : ي
: اد ل  ال ال ا على م ا ال ، و أن ي ه ا م ال على ن ق

 .   مع
ك: ل   الع الأول ال

ا أولا: ل ه و ال ه والفارق ب ا ماه ك او ال ل ل ال ابهة: ي ت ال
اول  ل ما ه م انات أو  مات أو ب ون وجه ح أ معل اض ب امي في الاع الإج

ة أو أح  مات ة معل هاع  ش اس الآلي وما في ح ة ال   ". أجه
ل  مات أو ال عل انات أو ال ة ال اه انه م اض  ارع ال الاع ف ال وع

ض غ ها،  ل او تغ ال  عل خ أو ال ل او ال او ال ع ال أو ال
وعة  اب غ م ه، وذل لأس ج ار أو إعادة ال يل ال ام أو تع أو إساءة الاس

  . )٣٦(ودون وجه ح
لح ال في ن ال  ل م ع ارع ال ون ل  لاح أن ال وال

ادة ( انها، إلا ١٦ال ار ب ض ) ال اض ب ان الغ فها للاع ادة الأولى في تع أن ال
. ل أو ال ع ه ال أو ال   الخ.  ..م

ة، هي  لة مع ص ع  ع  وس ع أو ال اق ال وال ه اس
ة  أجه مات،  عل ة ال ة تق مات او اجه عل ة ال سل ع ش ا ه م ها ل الأذن وغ

ة الإر  ن وأجه ف ل ة ال ال ع ل اني ال ق ال ان  ق ذل  ة، و ا سال وال
ه ه وآخ في غفلة م ي عل ة ت ب ال ن ف   . )٣٧(تل

قل  ام ب ه ال ق  ه، و ار إل قا في ال ال ارع ال الال ل ال ع ول 
مات، وذ عل ة ال مات أو وسائل تق عل ة ال سل ع  ش ل ما ه م ل وت

ر ع قا ال ال عة.  ة م نف ال ال أجه ع ك  اس ات الهاتف ال ام  
ة لأحادي ت ع  ت لات ال ة، وال ون ة والال ن ف ل ة ال ا ايل وال (ال

                                                 
اذ )٣٥( ة  /الأس ة ودور ال فات الف لف وال ق ال ت وحق ائ ال في: ج امل ع في  ع

ن دراسة م ها. ۲۴۱ص  ۲۰۰۰قارنة، والقان ع  وما 
ادة ( )٣٦( ن ١ال ة  ۱۷۵) م القان مات. ۲۰۱۸ل عل ة ال ائ تق ة ج اف  أن م
را )٣٧( ن دراسة  /ل ة الان وع ل ام غ ال ة ع الاس اش ائ ال ي: ال ع محمد ع ال

ة،  ان عة ال ة، ال ة الع ه  .١٤٥، ص ۲۰۰۹مقارنة، دار ال
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ات  قا ال ن وال ة الان ي ت ع ش ادثات ال ال مات  عل ة ال وسائل تق
سلة ع  ال    . )٣٨(ق ال

سل على   ل ما ه م ة لإعاقة وص ون لة ال ام وس اض اس الاع ق  و
مات،  عل ة ال ة تق مات أو أجه عل ة ال ة:ش ال ل ذل الأفعال ال   و

ف  -١ ل  يدخ .  أج ف أو أك ور ب  ة ت ن ف ادثة تل  على م
مات  -٢ عل ة ال سل ع  ش ل ما ه م ق وص ع ة وضع جهاز  أو وسائل تق

مات.  عل   ال
ى  -٣ ام ما  ة Net -Cut(اس ع إرسال ش اس الآلي لق ) على جهاز ال

 . الأخ اصة  ة وال دة على نف ال ج ة ال اقي الأجه مات ع  عل  ال
ي  -٤ مات ل عل ة ال دة على ش ج ة الأخ ال عة الأجه نامج لل م س وضع ب

ه م زادة س  اص. ي ال  عة جهازه ال
وسات.  -٥  زرع الف

ه أو دون إذنه. وم  ي عل غ رضاء ال امي  ك الإج ل ق ال و أن ي
مة  اء على ح ة أو الاع ص هاك ال في ال ر ان ة إح ص ه ال ث تع ه

اصة اة ال   . )٣٩(ال
اً  امي  :ثان ا الإج د ال ف امي: ي ا الإج عة ال ائ و ة خ ه ال له

ة: ال ائ ال   ال
ة   -١ مات ووسائل تق عل ة ال اله مع ش ع لائ اس ي ي ة ال ون عة ال أنه ذات 

ة.  ون عة ال ق ذات  ي هي في ذات ال مات الأخ وال عل  ال
ق   -٢ ابي، وم ث لا ي فعل إ اب أو  ق  الارت ابي، و ا ا أنه ن

ي أو  ك سل اعل   الام
مها  -٣ امي، و ك الإج ل اح ال لة هي ما  س لة، وال س ائ ال أنها م ج

م أوسع  ا هي ذات مفه د أداة، ون ة، وهي ل م اب ال اني في ارت ال

                                                 
ر )٣٨( ن  /ال ة، قان ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ح

مات م  عل ة ال ائ تق ة ج اف  .۱۳۵م
ر )٣٩( ن  /ال ة، قان ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ح

مات ص  عل ة ال ائ تق ة ج اف ال . ج۱۳۰م رة لأع س ة ال وس، ال لع تاض ج م ال ج
ة  ا، س راسات العل ة ال ل  ، ارك للأم ة م راه، أكاد ة، رسالة د ائ ة الق  .۳۲۸، ص۲۰۰۵ال
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ة،  اد لل ع ال ض لف ع ال ة وت ق الغا ك م شأنه ت ل أ سل
اني ا ال ل ن ع م  .وال 

ا أنها  -٤ نة لل اب أح الأفعال ال ها ارت في ف د  ك ال ل ائ ال م ج
م  ا أن ع ققها.  م ت ه أو ع ة مع ق ن غ ال ع ت امي  الإج
ي أن الفعل  ع ا  م رضاء صاح ال أو إذنه، م ض ع ة الفعل تف و م

ا ة لل ع ن ه، وه م شأنه أن  ي عل ال را  اد ال قام  يل ض ال
اني  . )٤٠(ه ال

ا امي  :ثال ك الإج ل اني ال ت ال ه أن ي ق   : ون وجه ح اب الفعل ب ارت
ن.  الف للقان وعة أو على وجه م قة غ م ، أو  ل حا له ب ن م   دون أن 

ن أو  ة الان سل ع ش ة على ما ه م اني ل له سل ي أن ال ع ا  وه
ام وسائل تق ح أو رضاء صاح ال في ال ل على ت مات، ول  عل ة ال
ك.  ل   ال

أ او  ة في حالة ال م ال ة. وم ث لا تق اض ع و أن ي الاع
رة أو  ق ص له ق ال ع اس الآلي ال  فة. فق  ال أن جهاز ال ال

، ع  ال ل ح له ب مة، وه غ م   . )٤١(أمعل
ة أو جهاز ال الآلي أم م  اني م العامل في ال ن ال و أن 

ه.   غ
ك:  ل ل ال اني م   الع ال

ة  -١ ام وسائل تق اس ه ونقله  ل ه وت ه ومعال ل ما  ت مات:  عل ال
ت والأرقام  ة وال ة وال اب ر ال ة وال ا جه خاص ال مات و عل ال

هاوا ز والإشارات وغ م وف وال  . )٤٢(ل

                                                 
ر )٤٠( ن  /ال ة، قان ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ح

عل ة ال ائ تق ة ج اف  .۱۳۸- ۱۳۶مات ص م
ر )٤١( ن  /ال ة، قان ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ح

مات، ص  عل ة ال ائ تق ة ج اف عات . •۱۳۷م مات في ال عل ة ال ائ تق ا الله ج إمام ح ع
اض،  ، ال ة دار جامعة نا لل ك الع ة،  ۲۰۱۷ – ۱۴۳۹وال ن ولة القان ، ال و وت ب ث

ون،  عة والع ا ة ال ، ال ال د ال مة، الع ا ال ا لة إدارة ق  .۵۸ص ،۱۹۵۹م
ادة ( )٤٢( ي رق (١ان ال ن ال ة ٦٠) م القان مات. ۰۱۴) ل عل ة ال ائ تق  أن ج
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ها ونقلها و  ل ها وت ها ومعال مات  ت ة: هي أ معل ون مات الال عل ال
وف  ت والأرقام وال ر وال ة وال ا جه خاص ال مات و عل ةال سائل تق ب

ها ز والإشارات وغ م   . )٤٣(وال
اناتو  ةال ون مات الال عل انات وال ه او : ال ه أو معال ل ما  ت  ،

ر أو  ة أو ال ا جه خاص ال مات، و عل ة ال لة تق ام وس اس اؤه أو نقله  إن
ها ز أو الإشارات وغ م وف او ال ت أو الأرقام أو ال   . )٤٤(ال

ه او  ار قه او نقله او م ل ه أو ت ه أو معال اؤه أو ت ل ما  إن او 
اس ه، ب ز والإشارات ن م وف وال ات وال ف اد وال الأرقام والأك مات،  عل ة ال ة تق

ها ات، وما في ح ر والأص   . )٤٥(وال
اس الآلي وما  -٣ ة ال ة أو أح أجه مات ة معل اول ع  ش ل ما ه م

ها:  في ح
ة معاً  ت ن م مات ت عل ة او ن ال عة م الأجه ة: م مات ة معل ، ش

اصة والعامة  ات ال ها ال ها، وم ا ب الات  مات والات عل ادل ال ها ت و
ها مة عل قات ال ة، وال ول مات ال عل ات ال   . )٤٦(وش

ها ال  ي ي ف ة ال ائ الع ة م ال ه ال : تع ه ع ال ال
ائي.  رة الق ال ع ص   ال

ائ ألف الق ال ي إدراك و ق ا: العل والإرادة. فالعل  ، ه ي م ع
مات ون وجه ح أ معل ض ب امي، وه أنه اع ا الإج قة ال اني ل  ال

ة او  مات ة معل اول ع  ش ل ما ه م انات او  اس  أحاو ب ة ال أجه
ها.   الآلي وما في ح

ل  رة فعله على م اني  عل ال ع أن  اء و اله الاع ة ال ي ال
ون وجه ح أ  ض ب ع ق أنه ل  ع ة، وم ث إذا أتي فعله وه  اب ال ارت

ائي فى ع العل ومعه الق ال وده، ان م ح انات وال مات أو ب   . )٤٧(معل
                                                 

ادة ( )٤٣( ن ١ان ال قان م الإماراتي  س ة  ٥ ) م ال ة  ۲۰۱۲رق ل ائ تق ة ج اف أن م
مات. عل  ال

ادة رق ( )٤٤( ن الق رق () ۱ال ة ١٤م القان ائ  ۲۰۱۲) ل ة ال اف ن م ار قان إص
ة. ون  الإل

ادة ( )٤٥( ن ١ال ة  ١٧٥) م القان مات. ۲۰۱۸ل عل ة ال ائ تق ة ج اف  أن م
ادة ( )٤٦( ن ١ال ة  ١٧٥) م القان مات.أن م ۲۰۱۸ل عل ة ال ائ تق ة ج  اف
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اع  ة لل اوز. ولا أه ع أو ال اني إلى فعل ال ه إرادة ال غي أن ت ا ي ك
هاعلى ا ا م ن  ع القان ه؛ إذ لا  ة م ل او الغا خ   . )٤٨(ل

ة:  - د ة،  العق ة لا تقل ع س ال م ة  ه ال ارع ال على ه عاق ال
امة لا تقل ع خ  غ ه، أو  ألفو اوز مائ وخ ألف ج ه ولا ت ج

 .   إح هات العق
  الخاتمة

اح ل صل ال راسة ت ة ال ات وهي على ال في نها ص ائج وال ي م ال لع
الي:   ال

 او
ً
  / النتائج:لا
ة على  )١ ي ع ال اض ة ل م ال ة ال ة لل ائ ة ال ا ع ال ض إن م

ة  ألة تار ان، بل على الع م ذل هي م ق الإن ائي وحق ن ال ساحة القان
ق الق  ان ال ل ق ة م ان الق أت في الق ان ب ي وق اف لاد ال ان  ل ق م

وفة  ة مع ة ال ، ول ل ت ال نان والإغ ان ال ة، وق م الق
ن  ي ت ق ال ق ائفة م ال ة ض  ان م م، ول  ه ال ال عل ا ه ال ك
ل  افقة ل ة ال ار ة ال اً في ال ان سائ م ال  فه ة وف ال ة ال ال

لاحقة.ال ة ال ار ات ال  ف
ات هي  )٢ ت ه ال ة وه ة ال ة ال ا اصة  ات ال ت ي م ال اك الع ه

ة،  ة ال اء على ال ة الاع ها ج ن م ي ت ة ال اد ن الأفعال ال ي ت ال
ة، وال في الأم  لامة ال ات هي ال في ال ت ز تل ال وم أب

ي وال ف اصةال اة ال مة ال مة ال وال في ح   . ي ح
ة  )٣ اهات الفقه ي م الات اك الع ة، ه ة ال ة لل ن عة القان ة لل ال

ة  اهلا فقهي ي أن ال اك ات ة، ح أن ه ن ها القان ع ي  اصة ب ال
ة  ت ق ال ق ه م ي أنها ال ة، وم ل ق ال ة هي م حق ة ال

أ  ة، وه ال ن ة القان ا ج ال ني  ه م ي أنها م قان ان، م الإن

                                                                                                                       
ر )٤٧( ة ص  /ال ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ؛ ۱۳۸ح

ي  ل رات ال ة، م ة وت ة، دراسة ن اد اس الآلي الاق ائ ال رة: ج رة نائلة عادل ق ال
عة الأولی  ة، ال ق  .۳۷۰- ۳۶۹، ص ۲۰۰۵ال

ر )٤٨( ة /ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ة، ص ح  .۱۳۸ال



  دراسة مقارنة لخصوصية أثناء إجراءات الاستدلالالإجراءات الماسة بالحرية الشخصية والحق في ا

  الباحث/ يعقوب يوسف أحمد آل علي

 

١٣٣١ 

ع  ع الإماراتي وال ها ال عات وم ي م ال ه الع ت إل اجح ال اس ال
 .   ال

ان  )٤ ة، ول الق ة ال اش ال ل م ي ت  ائ ال ي م ال اك الع ه
ة ال  ا ة  ع اع ال ي ت اج عات ال ع ال اك  ة ول ه ة ال

ة،  ة ال اقعة على ال ائ ال ن م ال ى ت ع ح ها ال ع ائ مع  ال
ة العامة  ل ف ال ة م  ة ال اء على ال ن الاع ا ت أن  ك

ي اف الع م على ت ا أنها تق لال،  ق أو الاس هة ال لة  و ال  م ال
ل الفعل  ن م ق ة وأن لا ت و م ال ضا وع ام ال ل ش انع ، م الأخ

اح   ال
ائ  )٥ اء على ال ل وصف الإي ع ال أ ع الإماراتي وال نلاح أن ال

. ي ع ة ال اً ج ها أ ل عل ي ت ال وهي ما  أن ت  ال
اقعة علة ال  )٦ ائ ال ة لل ي ال الع ع الإماراتي  دها ال ي ح الأم ال

ع  ها  ل فعل م غ م أن  ، على ال ها ال وال وال ر م م ال
ن. الف للقان ل م قلة في حال ت  ة م   ذاته ج

  / التوصيات:ثانياً 
ات )١ ائ والعق ن ال ة في قان ن اد قان ع الإماراتي إلى إضافة م  نه ال

اد رق ( ة ٣١الات ره  ٢٠٢١) ل افة ص ي  ع ن م خلالها ت لل
ي وخاصة  ع ها وصف ال ن لا ي عل اردة في القان ائ ال اله، لأن ال وأش

اء. اص م ح الإي اقعة على الأش ائ ال  ال
ة،  )٢ ة ال ال اسة  ائ ال د لل ني م ي وصف قان ورة أن ي ت ض

اروخا ة في حالة ال والإح ف للق ام ال الاس عل  ا ي  صة 
م )٣ مة ال   هاك ح ة ال في ان ع دائ س ور ت إلي  وم ال

رة ع الفعل  قل خ نه لا  ه  قاء  ل إلى ال فعل ال خ جان فعل ال
  .الأول

اً ج )٤ ا ق ي دونه اش ع م فعل ال ي أن  ق ا و ق ك ل ب اً خاصاً ي ائ
ض مع انه ،غ عل اق ي فق وان  ج ال فاً ي ض  ا الغ    .به

مة  )٥ لف  ف العام ال ال ع الإماراتي وضع تع خاص  ال اح  يه ال
ابها ودراجها  ي م ال ارت ائ ال ي ال ائي وت ال ال الق عامة في م

ن.  في القان
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  اجعقائمة المر
: الكتب العامة

ً
  أولا
  ة دار ك الع عات وال مات في ال عل ة ال ائ تق ا الله ج إمام ح ع

اض،  ، ال  .۲۰۱۷ –۱۴۳۹جامعة نا لل
 ال د ال مة، الع ا ال ا لة إدارة ق ة، م ن ولة القان ، ال و وت ب ة ث ، ال

ون،  عة والع ا   .١٩٥٩ال
 اني ي الأه ام ال ن  ،ح ة والقان ول اث ال اصة في ام اة ال ام ال ال في اح

ائي ،ام  ة الإن نامج الأم ال ارسة  ،ب ن وال ان في القان ق الإن حق
/ د او . ت ة،  ،علي ال   .م٢٠٠٣القاه

  ،ة اصة، القاه اة ال مة ال ة ال في ح ا ة عامة ل ان أح محمد، ن ن ح
ه ، دار ال ة، م  .٢٠٠١ة الع

  ،ة ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال : ال ي ال ح
مات عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م   .قان

  ،ة اك ل ال حلة ما ق ه في م انات ال ق وض ، حق اد خال محمد علي ال
٢٠١٥.   

  ج ، اقي الق ن في الع ان، القان ة د١عام سل س اعة ، م ار ال لل
صل،  ، ال  .١٩٧٧وال

  ة ودور فات الف لف وال ق ال ت وحق ائ ال في: ج امل ع في  ع
ن دراسة مقارنة،  ة والقان  .۲۰۰۰ال

 ة ة الع ه ة، دار ال ن لف ادثات ال ة ال ا ة   .۲۰۰۸ ،محمد اب العلا عق
 ة ع اش ائ ال ي: ال ع ن  محمد ع ال ة الان وع ل ام غ ال الاس

ة،  ان عة ال ة، ال ة الع ه  .۲۰۰۹دراسة مقارنة، دار ال
  رات ة، م ة وت ة، دراسة ن اد اس الآلي الاق ائ ال رة: ج نائلة عادل ق

عة الأولی  ة، ال ق ي ال ل    .۲۰۰٥ال
ا
ً
  : الرسائل العلميةثاني

لام: ال  )١ م  ة أك هرش ني لل ل مع  القان وني جامعة مل  - ل الال
راه  -وت وز  ل درجة د وحة ل ق، ا ق ة، ق ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل

ارخ  ، ب ال ر ال ن  ٨ال    .۲۰۱۸ي
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ة، رسالة  )۲ ائ اءات ال اصة في الإج ة الأحادي ال ا اس الأم فاروق: م
ق  ق ة ال ل راه،  ة،د عة  ۲۰۰۸ جامعة القاه ة، ال ام عات ال دار ال

 .۱۵۰ص  ،۲۰۰۹الأولى 
لة  :سارة قادر  )۳ ة م ة. م ائ اءات ال ن الإج اصة في قان أسال ال ال

ي اس الأكاد ات شهادة ال ل ال جامعة قاص  ال ن عام للأع (ت قان
ة، ورقل اس م ال ق والعل ق ة ال ل اح:   .۳۳ص ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ة، م

ائ  )٤ ن ال ة في القان مات عل ة ال ات ال وال ع ال اني: آل ن سع
ة ت ن م القان اج في العل ل شهادة ال مة ل ة مق ة :م ائ م ج  ،عل

 .۱۸۰ص  ،۲۰۱۲ -۲ -۱۳
عة ال  ، أح صالح )٥ اس  ة في حالة ال ن في ال ة ال ل م

راه  ،مالعا رة ،رسالة د    .م٢٠٠٣ ،جامعة ال
ا
ً
  : الكتب المتخصصةثالث
  د ل و و رج ب له: ج عاص فق م ان، أما الفقه ال ه اس ر والف ي والع ه د

لها راجع د. ن  ة ح عق قادات ال اته والان ل في تق ف ار. لل ل ال و
د ات الف ة العامة لل ة، في ال ة، ع اعة وال القاه ة لل م ار الق ة، ال

١٩٦٥ ،  
  .أن د . ة ال عاد ف ة واس ن اك القان ة ال ف ي أول ال للأخ  د

ة،  ة الع ه ة، دار ال ضة في ال ف و ال ، ال سي وز ع الع م
١٩٨٣  

 د ، ع ال ة في ال ائ اءات ال اد الإج : م ي، رءوف ع ار الف الع
ة،   .٢٠١٧القاه

  ة م قا ة ودورها في ال ة الع لام: الأس ر فاروق ع ال ج وال ع الله خ
اض  ، ال ر ة وال راسات الأم ي لل اف، ال الع ة والإن ه ۱۴۰۹ال

۱۹۸۹.   
ا
ً
  : الأحكام القضائيةرابع

  ة ة: جل ق الإمارات ة ال ع رق ۲۰ /۱/ ۲۰۱۰ح م ة  ۱۳۲۳، في ال ل
، ح  ٤، س ۲۰۱۰ ق اد ال ة م ي، . ۸ق.)، سل اء، أب  ة الق   دائ

  ع رق ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٨ح م ارخ  ١٩٩٨ل ادر ب اء، ال ج
٢٧/٦/١٩٩٨.  
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  ع رق ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٧٢ح م ارخ  ٢٠٠٧ل ادر ب اء، ال ج
١٧/٩/٢٠٠٧.  

 ة ع رق  ح م ة  ٢٧٢ت دبيِ، في ال ارخ  ،٢٠٠٧ل ادر ب ال
١٧/٩/٢٠٠٧.  

 ة ع رق  ح م ة  ٢٨ت دبي، في ال ارخ  ١٩٩٨ل ادر ب اء، ال ج
٢٧/٦/١٩٩٨.  

  ع رق ة ت دبيِ، في ال ة  ٢٧٢ح م ارخ ٢٠٠٧ل ادر ب ، ال
١٧/٩/٢٠٠٧. 


